
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 12 @ وإلا فلا ) وقوله إن بين سببا يتعلق بالإقرار للحمل ; لأن الإقرار للحمل هو الذي

يشترط فيه بيان السبب الصالح ; لأنه إن بين فيه سببا صالحا بأن قال مات أبوه فورثه أو

أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا , وهذا عند أبي يوسف وعند محمد رحمه االله تجوز الوصية له ,

وإن لم يبين السبب وأما الإقرار بالحمل فجائز بالإجماع , وإن لم يبين السبب لمحمد رحمه

االله في الخلافية أن الإقرار حجة موجبة فيجب إعماله ما أمكن , وقد أمكن حمله على السبب

الصالح ; لأنه يمكن أنه ورثه أو أوصى له به فلا يصار إلى الإبطال مع الإمكان فصار كإقرار

العبد المأذون له أو الصبي المأذون له في التجارة فإنه يجوز لإمكان الجواز وإن احتمل

الفساد بأن أقر بمال ليس من التجارة ; ولهذا جاز إقراره بالحمل مع احتمال الفساد ولأبي

يوسف رحمه االله أن لجوازه طريقين الإرث والوصية , وليس أحدهما بأولى من الآخر فيبطل كمن

اشترى عبدا بألف ثم باعه وعبدا آخر معه من البائع بألف وخمسمائة فإنه يبطل في العبد

المشترى , وإن أمكن جوازه بأن يجعل الألف أو أكثر حصة المشتري والباقي حصة الآخر بخلاف

إقرار المأذون له في التجارة ; لأن لصحته جهة واحدة وهي التجارة وبخلاف الإقرار بالحمل ;

لأن لصحته جهة واحدة وهي الوصية على ما قالوا لأن الحمل وحده لا يملك بالوصية فتعينت سببا

; ولأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ; ولهذا يجوز إقرار العبد المأذون له

وينفذ إقرار أحد المتفاوضين على شريكه ولولا ذلك لما جاز ولا نفذ فصار كما إذا صرح به

ولا يتصور البيع من الجنين ولا يلي عليه أحد فيبطل وحاصله أن للمسألة ثلاث صور إما أن

يبهم الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن يبين سببا

غير صالح فلا يجوز بالإجماع ولا يقال ظاهر إقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر على إبطاله

ببيان سبب غير صالح والإبطال رجوع عن الإقرار وهو لا يملك الرجوع ; لأنا نقول ليس برجوع

وإنما هو بيان سبب محتمل ; لأنه يحتمل أن أحدا من أوليائه بائعه عنه فيحسب أن ذلك صحيح

فيقر به ويضيفه إلى الجنين أيضا مجازا كما يقال بنى فلان دارا , وإن كان الباني غيره

وهم الأجراء ثم إذا صح الإقرار للحمل إنما يصح إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان موجودا

وقت الإقرار أو يحتمل , وذلك بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إذا كانت ذات زوج أو لأقل من

سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة ثم إن ولدته حيا كان له ما أقر به , وإن ولدته

ميتا يرد إلى ورثة الموصي أو ورثة أبيه , وإن ولدت ولدين فإن كانا ذكرين أو أنثيين فهو

بينهما نصفان , وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية وفي الإرث للذكر مثل حظ

الأنثيين , وقد ذكرنا أن الإقرار بالحمل جائز بالإجماع , وإن أبهم ولم يبين السبب وذكرنا



الفرق لأبي يوسف رحمه االله بينه وبين الإقرار له ثم إن كان المقر به حمل جارية فإنما

يستحقه المقر له إذا علم وجوده وقت الإقرار أو احتمل ذلك على الوجه الذي بينا , وإن كان

حمل بهائم يقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة على ما جرت به عادتهم . قال رحمه

االله ( وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط ) معناه أنه
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